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صلاة القضاء
الجلسة 87 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

تمیل المسألة التّاسعة من التّحریر
لقد استعرضنا الرأیین حول المسألة البارحة:

«لو علم أنّ عليه إحدى الصلوات الخمس من غير تعيين، يفيه صبح و مغرب وأربع ركعاتٍ بقصد ما ف الذّمة (هذه الأربع)
مرددةً بين الظهر و العصر و العشاء مخيراً فيها بين الجهر و الإخفات.»

أي الثّانعمه الإجماع المسلَّم الذي یعدّ من الأصول المتلقّاة، بینما الرهذه المسألة‐ قد د دید ‐المطروح فالس أي الأولفإنّ الر
هو الذي قد شذَّ فیه ابن حمزة و ابن زهرة، حیث قد أفتَیا بوجوب 5 صلوات.

و قد استدل هؤلاء العلمین بأنّه:

1. سند الروایتَین مهزوزةٌ ‐مرسلة و مرفوعة‐.

2. یتوجب ف أية صلاة التّمییز التّعیین ‐لا یصح التعبیر بقصد التّمییز‐ بین العناوین الصلاتیة کالظّهریة و العصریة و... علاوةً
عل وجوب قصد الوجه ‐وجوباً و استحباباً‐ فلو صلّ صلاةً من دون أن یمیزها عن مثیلتها لَبطَلت تماماً.

و قد أجابهما الفقهاء بأنّ القدر اللازم هو القصد الإجمال ‐بأن یصل أربع رکعات کلیةً عن الذّمة‐ إذ:

1. لا نَمتل وثیقةً عل وجوب التمییز التّفصیل، فعدم الدلیل هو دلیل العدم، إلا إذا استحضر ابن حمزة و ابن زهرة دلیلا لأنّهما
مدّعیان للوجوب.

2. الذي یهمنا ف العبادة هو تحقّق مقوِمات الصلاة کأصل نیة القربة و امتثال أمر المول، فلو افتقدنا التمییز التفصیل لما
أصابتنا مضرة، نعم لو افترضنا مورداً قد أخل عدم التمییز بقصد القربة لان معتقدُهم وجیهاً، و لن لا واقع له.

غُموض مقولة السید الحیم ف هذا المیدان
:ل لها أساساً حیث قد تحدّث قائلاحصیم هنا بعبارة غامضة لا مر السید الحلقد عب

«و عن جماعة ‐منهم ابنا زهرة و حمزة‐: وجوب فعل الخمس، و كأنه لعدم صحة الخبرين، مع بنائهم عل وجوب التعيين
التفصيل. لن لا دليل عليه، بل يف التعيين الإجمال. بل التردد ف العنوان (عصراً و ظهراً) مع الجزم بالوجه (استحباباً و

وجوباً) أول بالصحة من الجزم بالعنوان مع التردد ف الوجه. و لذا بن المشهور عل اعتبار الجزم بالنية (الت فیها وجه العبادة
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ضمنیاً) و لم يبنُوا عل اعتبار الجزم بالعنوان (و لهذا أصبح التردد ف العنوان أول صحةً من التردد ف الوجه).»[1]

و یبدو لنا ‐حسب ظاهره المظلم‐ أنّ السید الحیم یود القول بأنّ الذي یردد نیتَه عمداً ف قصد الوجه فسیبطل عبادتَه حتماً
بینما الذي یردد عنوانَ الصلاة فلا تقع صلاتُه باطلة لأنّ التردید ف العنوان أهون من التّردید ف الوجه، فإذن إنّ التّردد ف الوجه

سیهدم الصلاة بینما التّردد ف العنوان لا یضر الصلاةَ فالصحة ف تردد العنوان أول و أشرق. [2]

و لنّه عل أیة حالة یعدّ تعبیراً غامضاً و مجملا فلا نَستوعب مفهوماً محصلا منه.

وضعیة الجهر و الإخفات لدی الجهل بالفوائت
لقد صرح المحقّق الخمین بأنّ الجاهل بنمط الفوائت یعدّ مخیراً بین الجهر و الإخفات، بینما السید الحیم قد استَوجب رباعیةً

:دل عنها قائلاع أخری لیتحقّق الجهر و الإخفات ‐وفقاً للإطلاق‐ ثم

«نعم مقتض إطلاق دليل وجوب الجهر و الإخفات وجوب الترار بفعل رباعية جهرية، و رباعية إخفاتية مرددة بين الظهرين،
فيف ف الاحتياط فعل أربع فرائض (لا أن یصل صلاة رباعیة واحدة). لن يجب الخروج عنه (الاحتیاط) بالخبرين (بأنه علیه 3

صلواتٍ کلیة مخیراً بین الجهر و الإخفات) المنجبر ضعفهما بالعمل، فيونان مقيدين له. و يحتمل أن يون مفادهما الاكتفاء بأحد
محتملات المعلوم بالإجمال من باب جعل البدل. لن الظاهر الأول (خروج عن الاحتیاط) و يترتب عليه الصحة واقعا و لو انشف

الخلاف.»[3]

:ل علیه قائلایم و استشض مقالة السید الحقد استعر بینما المحقّق الخوئ

«و ثانياً: قصور المقتض، حيث إنّه لا إطلاق لدليل اعتبار الجهر و الإخفات يتناول المقام، فإنّ عمدة المستند لذلك (الجهر و
فيما لا ينبغ الإجهار فيه، و أخف رجل جهر فيما لا ينبغ جعفر (عليه السلام): «ف صحيحة زرارة عن أب الإخفات) إنّما ه

الإخفاء فيه، فقال: أي ذلك فعل متعمداً فقد نقض صلاته و عليه الإعادة، فإن فعل ذلك ناسياً أو ساهياً أو لا يدري فلا شء عليه و
قد تمت صلاته»[4].

و ه كما تراها صريحة ف الدلالة عل أنّ الناقض هو الإخلال بالجهر و الإخفات عامداً، و أما إذا كان المصلّ لا يدري بذلك فلا
شء عليه. و من الواضح أنّ القاض صلاته ف مفروض اللام لا يدري أنّ الفائتة الاول جهرية أو إخفاتية، و كذا الثانية، فلا

يشمله صدر الرواية، بل يندرج ذلك تحت إطلاق الذيل (لا یدري مطلق: حم و موضوع بالجهر و الاخفات) هذا.»[5]

فالحق یرافق المحقّق الخوئ حیث إنّ الروایة ‐جهر فیما لا ینبغ الإجهار فیه‐ تَبدو جلیة ف الجهر العمدي، فإنّ عبارة "جهر فیما
لا ینبغ الإجهار فیه" تَحتمل احتمالین:

1. بأنّ صلاة العشاء أساساً لا ینبغ الإخفات فیها عل الإطلاق.

ح الإمام: "فعل ذلوایة قد صرملة الرت إخفاتها و هو ظاهر الروایة إذ ف د فنّه قد تعم2. بأنّه یعلم أنّ العشاء جهریةٌ دوماً و ل
متعمداً"

فبالتّال إن المبطل ه صورة العلم بالجهریة و الإخفاتیة، و إلا فلا تَبطل الصلاة لأنّه علیه السلام صرح قائلا: «لا يدري بذلك فلا
شء عليه» فه ناصة عل انعدام التّرار بسبب الجهر و الإخفات.



نقاش أصول حول روایات الجهر و الإخفات
م بحیث یقال له: لو علمتنفس الح م فستحیل أخذُ العلم بالحأنّه ی عل بتنوایات‐ یرتبط بهذه الری‐ ثمةَ نقاش أصول

.بت الصلاة علیالصلاة لَتوج وجوب

:قد استَثنَوا منها عنصرین ثم ،م نظراً لاستلزامه الدّورنفس الح استحالةَ اتخاذ العلم ف عفالمشهور قد اد

1. مسألة الإتمام ف موضع القصر لا بالعس.

2. و مسألة تبادل الجهر مانَ الإخفات و بالعس.

فإنّه لو نَس أو غفل عنهما لتَمت صلاته، رغم مخالفتهما للدّور.

و قد حاول المحقّق الآخوند تبریر الدّور معتقداً بأنّ اتّخاذَ العلم ف الحم مع اختلاف مراتب الحم إنشاء و فعلیةً و تنجزاً
سیصحح الدّور، بحیث لو علمنا بإنشاء الحم و جعله لَتفعلتِ الصلاة ف مرحلة الفعلیة، و بهذا الأسلوب قد اختلفت مراتب الحم

:ة المحقّق لآخوند، قائلاهذا الحقل لجوابی ف نفسه، و قد خَضع المحقّق الخوئ عل توقّف الشیو لم ی

«و قد ذكرنا ف بحث الاصول أنّه لا مانع من أخذ العلم بالحم ف موضوع الحم نفسه لن مع الاختلاف ف المرتبة، بأن يون
العلم بالحم الإنشائ و مرحلة الجعل مأخوذاً ف موضوع الحم الفعل و مرحلة المجعول[6] و سيأت إن شاء اله تعال ف شرح

المسألة الحادية و العشرين ما له نفع ف المقام.»

و أساساً إنّ المحقّق النائین هو من أسس مصطلح "الجعل و المجعول" فوضع الجعل لمرحلة الإنشاء و وضع المجعول لمرحلة
الفعلیة، نظیر:

‐ الآیة: وله عل النّاس حجة البیت من استطاع. حیث إنّ وجوب الحج یعدّ حماً إنشائياً لولا الاستطاعة فلو أتَت الاستطاعةُ
لتفعل الحم ف مرحلة الفعلیة.

‐ الأحام المشرعة للأطفال فإنّ کافّة الأحام تُعدّ إنشائیة ف حقّهم، فحینما یبلغ الطفل سیتفعل الحم بحقّه تماماً بلا جعل جدید.

و عل وتیرته هو مبحث الجهر و الإخفات و مبحث الإتمام و القصر، حیث إن اختلاف رتب الحم سیدرا الدّور المستحیل بالیفیة
.الخارج امتثالا الجهر ف علی لالجهر واقعاً لَتفع وجوب التّالية: لو علمت

إلا أنّ "اختلاف رتب الحم" بین الجاهل و العالم یضاد ظاهر هذه الروایات، فإنّها تَبدو ساطعةً بأنّ العلم هو تمام الموضوع لإنشاء
الحم بحیث قد أخذ ف نفس الحم فلو علم لانشأ الحم حین العلم و لو جهِل لانهار الحم من جذره تماماً، ولهذا ورد: «لا يدري

فلا شء عليه و قد تمت صلاته»[7].

فالجاهل هو عدیم الحم حتّ الإنشائ ‐لا أنّه لم یتفعل ف حقّه‐ و أما ف حدیث الرفع ‐حیث صرحنا بأنّ الجاهل له حم
إنشائ واقع‐ فقد قلنا ذل مقابلةً مع المشهور الذي یعتقد بأنّ الجاهل له حم إنشائ مسامح فلا یعدّ العلم شرطاً للتّنجز بل

هو شرط ف الفعلیة تماماً فإنّ الشارع قد جعل له أحاماً مسامحیةً معلّقاً عل العلم بها.

-----------------------
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